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التدخل التشریعي في تحدید مضمون العقد: -عقد
Iالنقل البحري الدولي أنموذجا-

1. مقدمة
ینعقد عقد نقل البضائع بمجرد ارتباط الایجاب الصادر من المرسل مع قبول الناقل ، ویترتب على ذلك التزامات على عاتق كل من
الناقل وھو مقدم خدمة النقل، والمرسل وھو متلقي ھذه الخدمة، كما یوجد شخص ثالث تنصرف إلیھ آثار ھذا العقد والذي یتمثل في
المرسل إلیھ وھو من یتولى تسلم البضاعة، والتي تربطھ بالمرسل علاقة قانونیة تخرج عن نطاق عقد النقل ولیس لھا أي تأثیر على
العلاقة القائمة بین طرفي عقد النقل تبدأ الالتزامات الملقاة على عاتق أطراف العقد من اللحظة التي یبرم فیھا عقد النقل مرورا

باستلام وتسلیم البضاعة وحراستھا وشحنھا ونقلھا إلى غایة تسلیمھا إلى المرسل إلیھ.

ولما كان عقد النقل البحري للبضائع تضفى علیھ ظاھرة الإذعان مما أدى إلى اختلال التوازن بین القوى الاقتصادیة و فساد
التصرفات التعاقدیة و كذا وجود تفاوت خطیر بین الناقل و الشاحن، ھذا الأخیر الذي یصعب علیھ أمام ھذا الطرف الاقتصادي
القوي، مواجھة الشروط التي یملیھا علیھ في سند الشحن خاصة شروط الإعفاء من المسؤولیة حیث اتجھ الفكر السائد أن تنفیذ العقد
ذاتھ أصبح رھنا بمشیئة الناقل، مما أدى إلى سخط الشاحنین والمؤمنون والبنوك، الأمر الذي استوجب تدخل المشرع الداخلي و
الدولي من خلال إبرام اتفاقیات دولیة التي تتضمن قواعد قانونیة آمرة تقرر بطلان ھذه الشروط بدءا بقانون ھارتر 1893
ومعاھدة بروكسل (19242 و اتفاقیة ھامبورغ، إضافة إلى اتفاقیة روتردام التي نادت بالحریة التعاقدیة و وسعت من نطاق
ممارستھا سواء من حیث الأشخاص والموضوع، حیث استثنت على مبدأ بطلان الاتفاقات المخالفة لقواعد روتردام العقد الكمي،   و

.p.13 -4-4إن كان الشاحن -المرسل- الأضعف اقتصادیا یتخوف من إبرامھ احتمالا لضیاع حقوقھ

ورجوعا لتعریف عقد الاذعان بأنھ "عقد یملي فیھ المتعاقد شروطھ على المتعاقد الثاني الذي لیس لھ إلا رفض أو القبول. حیث
یسیطر أحد المتعاقدین على الآخر، فیفرض علیھ شروطھ ولا یقبل مناقشتھا"، وجب التنویھ إلى المفھومین المتداخلین لكل من عقود

الاذعان والعقود النموذجیة في نقطتین رئیسیتین:

1- كل عقود الاذعان عقود نموذجیة، ولیس بالضرورة كل عقد نموذجي ھو عقد اذعان، فالعقود النموذجیة المعدة بانفراد أحد
المتعاقدین في وضعھا غالبا ما تكون عقود اذعان وقد تحتوي على الشروط التعسفیة أما العقود النموذجیة المعدة من طرف المشرع
في تحدید كل بنود العقد فلیست عقود اذعان بل الغرض منھا توجیھ الارادة لخدمة المصلحة العامة للمجتمع وحمایة الطرف
الضعیف وان كان تدخل المشرع في بنود العقد في حد ذاتھ یشكل اذعان مادام أن المتعاقد لا یجد نفسھ حرا في مناقشة شروط العقد.

2- إن العقود النموذجیة لیست عقودا حقیقیة بالمفھوم التقلیدي بل الغرض منھا توجیھ ارادة المتعاقدین للتعامل بھا، فالعقد النموذجي
ھو نوع من أنواع العقود الموجھة، وبالنسبة للعقود النموذجیة الموضوعة من طرف المشرع انما تكون موجھة للأطراف المتعاقدة،
من أجل تحقیق السیاسة التشریعیة المتمثلة في حمایة الطرف الضعیف وتحقیق المصلحة العامة، ھذا ما أثر على مبدأ سلطان
الارادة في تحدید مضمون العقد، وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، طبقا لنص المادة 106 من القانون المدني، حیث أن العقود
النموذجیة المعدة من طرف المشرع شبھ اذعان للإرادة التشریعیة، وأن المشرع كاد أن یكون طرفا ثالثا في ھذا النوع من التعاقد

.p.13 -8-8الحدیث مع غیاب الضمانات القانونیة المقررة في عقود الاذعان طبقا لنص المادة 110 من القانون المدني

تم التركیز في ھذا الصدد على الاشكالیة التالي ذكرھا:

.فھل حقیقة عقد النقل البحري للبضائع یخضع لمبدأ الحریة التعاقدیة؟ كیف ذلك علما أن من خصائص عقد النقل البحري أنھ
عقد إذعان؟   وما ھو أثر ھذا المبدأ على عقد النقل البحري وفیما تكمن تطبیقات مبدأ الحریة التعاقدیة في ظل الاتفاقیات

الدولیة؟ 

وعلى ھذا المنوال سیتم التطرق في مرحلة أولى لعقود النقل الدولي التقلیدیة وفیما بعد للعقود المستحذثة -العقد الكمي- .
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2. ال تفاوت في المراكز القانونیة بین الشاحن والناقل  : عقود معروضة للاكتتاب أم عقود
إذعان  

لا یستطیع الشاحن مناقشة شروط العقد التي یفرضھا الناقل ویحدد مضمونھا الاتفاقي فھو مضطر إلى التعاقد نظرا لما یتمتع بھ
من احتكار فعلي(1) وھذا ما یجري عادة في       في النقل البحري ذي الخطوط المنتظمة    .     و مما لا شك فیھ أن الناقل البحري ھو
الطرف الذي یكون قوي في ھذا المركز مقارنة بالشاحن، على خلاف عقد الإیجار على أساس الرحلة الذي یمكن لشروط العقد
أن تكون محل مناقشة بین أطرافھ على قدم المساواة. في الوقت الراھن فقد أصبحت شركات كبرى تحتكر عملیات النقل البحري
في ظل الخطوط المنتظمة، التي تضع في سندات الشحن شروط مطبوعة یكسبھا طابعا نمطیا غیر قابلة للمناقشة بحیث لا یجوز
للموجب لھ (الشاحن) كطرف ضعیف أن یرفضھا، مما یترتب علیھ أنھ أدى و یؤدي إلى تفوق الناقل على الشاحن خاصة وأنھما

لیسا على قدم المساواة من حیث القوة الاقتصادیة، أي أنھ في میزان التعاقد كفة الشاحن على غیر تكافؤ مع كفة الناقل.   

الجدیر بالإشارة على الصعید العملي أن شركات الملاحة البحریة ھي التي تعد سندات شحن وفقا لعقود نموذجیة
مطبوعة و مھیأة مسبقا مما لا یسمح للشاحن مناقشة الشروط الواردة فیھا، وإن اختلفت ھذه الأخیرة في بعض
التفاصیل إلا أنھا تتجھ إلى تحدید المضمون الاتفاقي لعقد النقل البحري بھدف توفیر المزید من الحمایة للشركة

الملاحیة، وتحسین إدارة مشروعات النقل البحري عن طریق إضفاء ھذا النوع من النموذجیة في سندات الشحن؛   

إضافة إلى ذلك الناقلین كثیرا ما یتم التضامن بینھم للاتفاق حول   شروط موحدة في سند الشحن  ، یتعذر على أحد
الشاحنین خرقھا والاتفاق على ما یخالفھا،وھذا یرجع لحسن الإدارة الذي یملي   توحید نماذج العقود   و توحید
الشروط التي تتضمنھا، كما یمكن الاعتداد بھذا عند تقییم ھذه ا  لشروط النمطیة   مع ضرورة الأخذ بعین الاعتبار
ما یسمح بھ السلوك المتقدم من فرض شروط تعسفیة على الشاحن من أجل التقلیل من نفقات التي یدفعھا الناقل

البحري و حمایتھ من المخاطر التي یتعرض لھا. 

2.1. المرحلة الأولى حینما لا تزال وسیلة النقل في   مكان القیام:

 وفیھا یتسلم الناقل البضائع تمھیدا لنقلھا ویتولى شحنھا على متن وسیلة النقل ورص البضائع فیھا بھدف نقلھا،      

فھنا نكون أمام ما یسمى "  حق الفحص  " أین یتحقق الناقل من البضائع من حیث الكمیة وصحة البیانات وحجمھا وحالتھا، وذلك
بالتأكد من مطابقتھا للأوصاف الواردة بإیصال النقل، حیث أن البیانات التي یدلي بھا المرسل لھا أھمیة في العنایة الواجب على
الناقل اتخاذھا للمحافظة على البضائع، كالبضائع التي تحتاج إلى تھیئة خاصة من أجل نقلھا كذلك قد یواجھ الناقل صعوبات عن
تسلیم البضائع إلى المرسل إلیھ، ففي حال عدم مطابقة البیانات الواردة في وثیقة النقل مع البضائع التي تسلمھا الناقل من طرف
المرسل فإما أن یرفض الناقل تنفیذ النقل أو یطلب إلغاء العقد والتعویض إذا اقتضى الأمر ذلك، أما الحالة التي یقبل الناقل تنفیذ
عملیة النقل دون فحص البضاعة والتحفظ على البیانات الواردة في الوثیقة فإنھ یفترض أنھ قد تسلم البضاعة بالحالة التي

وضعت علیھا بیانات رسالة النقل كما قدمھا إلیھ المرسل  .

كما یتزم الناقل في ھاتھ المرحلة   بشحن البضائع   تمھیدا لاتمام عملیة النقل والذي یقصد بھ؛ وضع البضائع على متن وسیلة النقل
وقد یكون ذلك یدویا أو باستخدام أدوات ومعدات مخصصة لذلك كالرافعات مثلا، ویفترض من الناقل توفیر وسیلة نقل صالحة
لإنجاز النقل والتي یجب أن تكون صالحة من الناحیة الفنیة كأداة للتغییر الماكني وأن تكون مھیئة على نحو یسمح بنقل البضائع
والمحافظة علیھا أثناء الطریق وشحن البضائع داخل مخازن وسیلة النقل لا یقع على عاتق المرسل لأن عملیة الشحن تتصل
اتصالا وثیقا بسلامة الرحلة، ولأن الناقل بما لدیھ من وسائل وإمكانیات فنیة أدرى من المرسل بما تقتضیھ ھذه السلامة من
متطلبات . وقد یحذث أحیانا أن ینص العقد على أن یتولى المرسل عملیة الشحن لاسیما في النقل الغیر المنتظم، ومع ذلك فإن
ھذا الشرط لا یعني حرمان الناقل من التأكد من عدم إخلال عملیة الشحن بأمن وسلامة وسیلة النقل، فلا یمكن تفویض ھذا
الالتزام كلیا لغیر الناقل لأنھ قد یؤدي إلى اعتباره مخلا بتنفیذ التزام آخر یرتبھ عقد النقل وھو إعداد وسیلة نقل صالحة للانتقال
من مكان القیام إلى المكان المقصود، ب  اعتبار الناقل ھو المسؤول   عن سلامة وسیلة النقل و  الحد المقرر للحمولة   ففي   حالة
الاتفاق في العقد على أن المرسل ھو من یتولى عملیة الشحن على متن وسیلة النقل فھذا لا یعفي الناقل من المسؤولیة لأن

أي ضرر یلحق بالبضاعة من جراء عملیة الشحن یعتبر إخلالا من جانب الناقل ویترتب على ذلك مسؤولیتھ.    

وفیما بعد تأتي عملیة         رص البضائع بعد تمام عملیة الشحن على متن وسیلة النقل التي یلتزم بھا كذلك الناقل؛ ویقصد بالرص
تستیف البضائع وترتیبھا في الأماكن المخصصة لذلك في وسیلة النقل على نحو یسمح بتوفیر الحمایة اللازمة للبضائع أثناء
نقلھا، ویعتبر الالتزام بالرص من الالتزامات الغیر ممكن نفي المسؤولیة فیھا حتى في حالة تفویضھا للمرسل بناء على
اتفاق، لأنھا تدخل مثلما أشرنا إلیھ سابقا في عملیة الشحن ضمن نطاق الأمر الفنیة وسلامة وسیلة النقل قبل الرحلة وأثنائھا وفقا

 .p.13 -9-9لمقتضیات السلامة وكل أضرار تلحق بالبضاعة من جراء ھذه العملیة تعد إخلالا بتنفیذ عقد النقل

التدخل التشریعي في تحدید مضمون العقد: -عقد النقل البحري الدولي أنموذجا-
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2.2.   م    رحلة النقل كثاني مرحلة

أین یتم التغییر المكاني للبضائع، إذ یلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع في مرحلة النقل   وباحترام تعلیمات المرسل أثناء
الطریق، حیث یتفرع عن ھاتھ المرحلة التزامان؛ أولھما ھو الالتزام بالمحافظة على البضاعة أثناء المدة التي توجد ھذه

الأخیرة في حراستھ، وثانیھما الالتزام بتوصیل البضاعة دون تأخیر.   

فأما عن   التزام الناقل بالمحافظة على البضائع أثناء النقل  ؛ یتحدد النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل من لحظة التسلیم الفعلي للناقل
سواء في مخازن المرسل أو مكان القیام أو مكان التسلیم المتفق علیھ مرورا لشحنھا على متن وسیلة النقل ووصولا لتسلیمھا إلى

المرسل إلیھ ومن ھنا تقوم مسؤولیة الناقل بالمحافظة على البضائع وحراستھا. 

 إن التزام الناقل في ھذه المرحلة ھو       التزام الرجل العادي   ، وذلك ببذل العنایة المعتادة أثناء عملیة النقل، كأن یعید حزم الأشیاء
أو إصلاح أغلفتھا أو تأمین درجة حرارة ملائمة للبضائع، أما في حالة نقل المواد الغذائیة التي تستلزم برادات لحفظھا وكذلك
تأمین منافذ التھویة اللازمة كما في حالة نقل الزھور وغیرھا من   التدابیر الوقائیة ولكنھ غیر ملزم بالتدابیر الغیر معتادة في
النقل كرش النباتات بالماء أو إطعام الحیوانات مثلا وكذلك بتعیین حارس على البضائع أثناء توقف وسیلة النقل في مكان
معین أو في حالة نقل مجوھرات والأحجار الكریمة ذات قیمة ثمینة، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك على ھذه التدابیر والتي
یحق للناقل من خلالھا الرجوع على المرسل أو المرسل إلیھ بھذه المصاریف الاضافیة التي أنفقھا في سبیل تنفیذ ھذا

الالتزام ، وأن مسألة التفریق بین التدابیر المعتادة والغیر معتادة، مسألة وقائع بعود تقدیرھا إلى محكمة الموضوع،

والتساءل الحقیقي الذي ینبغي الاشارة إلیھ في ھذه المرحلة ھو:     ھل یلتزم الناقل وبصورة مطلقة بالمحافظة على البضائع
أثناء فترة الحراسة ؟ 

 إمكانیة الناقل التنصل من المسؤولیة إذا رھن اتخاذه وتابعیھ للاجراءات الضروریة لتفادي وقوع الضرر أو استحال علیھ ذلك؛
أو ما یعرف كذلك بحق التخلي عن حراسة البضائع وإلقائھا خارج وسیلة النقل لأسباب تتعلق بالسلامة.   

وأما عن   التزام الناقل بالنقل في الموعد المحدد   فیختلف باختلاف الأحكام الخاصة بكل وسیلة من وسائل النقل، ھنالك من
الأحكام ما تعتبر مواعید الرحیل والوصول المحددة من قبل الناقل أو في أیة وثائق أخرى لا تعتبر جزءا من عقد نقل البضاعة
ولا یوجد في مواجھة الناقل أي میعاد محدد للنقل أو تسلیم البضاعة، یفترض أحیانا التحدید للتعامل الجاري بین الطرفین ولكن
ھذا لا یعني بأن یعفى الناقل من   المسؤولیة عن     التأخیر عن المدة المعقولة   والتي یحددھا قاضي الموضوع والذي یأخذ
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2.3. مرحلة وصول البضائع إلى المكان المقصود كثالث مرحلة

یلتزم الناقل في ھاتھ المرحلة ب  تفریغ البضائع   من وسیلة النقل ثم   تسلیمھا   إلى أصحاب الحق في تسلمھا؛ 

 ویقصد بالتفریغ إنزال البضائع من سیاج وسیلة النقل والتي تقع في الأصل على عاتق الناقل. وذلك باعتبار أن التفریغ عملیة
تابعة للنقل وسابقة للتسلیم، ویترتب على ذلك، بقاء الناقل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضائع أثناء التفریغ،   إلا أنھ
لیس ثمة ما یمنع من الاتفاق على خلاف ذلك كالحالة التي یكون ھنالك اتفاق خاص أو عرف یقضي بتحمل المرسل أو

المرسل إلیھ عبئ أو مصاریف التفریغ.   

 أما عن التزام الناقل بتسلیم البضائع إلى المرسل إلیھ فھي العملیة التي تنتھي بموجبھا فترة مسؤولیة الناقل، والتمكین من
فرض   السیطرة المادیة   على البضائع،   أما التسلیم إلى السلطة الجمركیة فلا یعتبر تسلیم قانوني للمرسل إلیھ  . 

 وإذا تقدم المرسل إلیھ لتسلم البضائع یجب على الناقل التأكد من شخصھ ویتحقق ذلك عملیا بحیازة المرسل إلیھ ایصال النقل أو
ابراز ما یفید ھویتھ وعند تسلیم البضائع یحق للمرسل إلیھ فحصھا لیتبین إذا ما قد أصابھا أثناء النقل من ھلاك أو تلف و  یشمل
الفحص في حالة نقل البضائع في طرود؛ الفحص الظاھري والفحص الداخلي للطرود، أما في حالة نقل البضائع في حاویات
فیكون الناقل مسؤولا عن التلف الذي یلحق بالبضائع أثناء النقل لكنھ لا یسأل عن الھلاك الجزئي أي النقص إذا كانت حالة

الحاویة الظاھرة سلیمة، لأن الناقل لا یكون ملزما بالكشف عن مضمون الحاویة عند شحنھا.   

 وفي حالة رفض استلام البضاعة من المرسل إلیھ بعد اخطار الناقل لھ بوصولھا ؛ قد یكون الرفض لو وصلت البضاعة تالفة أو
تأخر وصولھا بحیث لم تعد لھ مصلحة في استلامھا، وذلك لأن ھذا الأخیر الحق في فحص البضاعة قبل تسلمھا من طرف
الناقل، أو قد یكون السبب راجع إلى خطأ في العنوان أو أن المرسل إلیھ لم یحضر أو حضر وامتنع عن دفع الأجرة
والمصروفات المستحقة، وفي ھذه الحالة تتحدد واجبات الناقل على ضوء قانون دولة التسلیم. كما یمكن للناقل أن یتوجھ
للقضاء الاستعجالي كاجراء احتیاطي للحصول على الاذن لتعیین خبیر لاثبات حالة البضاعة والاذن بایداعھا لدى
السلطات المختصة لحساب المرسل إلیھ، أما إذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو الھلاك أو تتطلب رعایة خاصة فللقاضي أن

یعطي الاذن ببیعھا بالمزاد العلني وأن یأمر بایداع ثمنھا في خزانة المحكمة. 

التدخل التشریعي في تحدید مضمون العقد: -عقد النقل البحري الدولي أنموذجا-
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 كما أن للناقل ا  لحق في حبس البضائع المنقولة والامتناع عن تسلیمھا إذا كانت أجرة النقل مستحقة وملحقاتھا عند الوصول
وامتنع المرسل إلیھ عن أدائھا، فیعتبر الناقل وكیلا عن المرسل في استیفاء الثمن من المرسل إلیھ بموجب عقد البیع وتظھر
أھمیة الحبس في مجال نقل البضائع لأنھ لم یعد لالغاء عقد النقل من جدوى بعد أن فرغ الناقل من تقدیم خدمة النقل ووصلت
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2.4.  المشرع الدولي والوطني وقیود الحریة التعاقدیة -القواعد الآمرة- 

كثیرا ما نجد العبارة الراسخة "ارتباط عقد النقل البحري للبضائع بالنظام العام"عقد النقل البحري للبضائع بالنظام العام یعني
أن الأحكام التي تنظم ھذا العقد ھي أحكام آمرة و إلزامیة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا وذلك ما نصت علیھ المادة الثالثة من
معاھدة بروكسل، فما یوحي بتعلق ھذا العقد بالنظام العام ھو تقریر مبدأ البطلان المطلق . إضافة إلى تحدید النطاق الزمني
«لمبدأ الحریة التعاقدیة»، فبما أن عقد النقل البحري للبضائع ینصب أساسا على أداء خدمة من مكان لأخر لقاء أجرة عن
طریق البحر إلا أن ھذا لا یعني أنھ قد یمتد نطاقھ إلى خارج ھذه المرحلة. فبخصوص معاھدة بروكسل و التي خصت فترة نقل
البضائع التي تحكمھا المعاھدة من الوقت الذي ینقضي بین شحن البضائع في السفینة و بین تفریغھا منھا، إلا أن ھذا لا یعني أن
العملیات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفریخ لم تعد جزء من عقد النقل البحري، وإنما ھذا الأخیر مع ذلك یظل واحدا وفقا "      ل  

. "        p.12 مبدأ وحدة عقد النقل البحري
معاھدة بروكسل أوجدت قواعد ملزمة للمرحلة البحریة وحدھا، التي تطبق علیھا قواعد آمرة منظمة لمسؤولیة الناقل البحري
عن الأضرار التي تصیب البضاعة، تاركة تنظیم المرحلة السابقة و اللاحقة لھا لأحكام القواعد العامة و للأطراف أنفسھم وفقا
«لمبدأ الحریة التعاقدیة»، أین یكون للناقل البحري الحق في أن یتمسك بشروط الإعفاء من المسؤولیة أو بشرط تحدید
المسؤولیة الواردة    إضافة إلى ھذا فان من الممارسات التي ذاع استخدامھا منذ زمن طویل نظرا لبسط جناح مبدأ الحریة
التعاقدیة التي ھي أساس   قاعدة شرط الإھمال «negligence clause»   في سند الشحن الذي كان لھ صدى كبیر وأثر
سلبي على الشاحنین إذ لم ینجحوا في التضییق من استعمال ھذا الشرط عن طریق القضاء، الذي استقر في ذلك الوقت على
صحة و شرعیة ھذه الشرط استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة، إذ بموجب شرط الإھمال یمكن للناقل البحري أن یتملص من
المسؤولیة لیخفي كافة الأسباب الغیر معروفة التي ألحقت الضرر بالبضاعة.   إزاء ھذا الوضع فقد دخل الشاحنون في نزاعات
كبرى مع الناقلین، ذلك أنھ في معظم الأحوال شركة التأمین ھي التي تحل محل الشاحن في دعواه ضد الناقل، والتي كانت تجد
ھي الأخرى عدة شروط مدرجة في سند الشحن مما یؤدي إلى إعاقة استرداد قیمة التعویض للتأمین المصروف للشاحن الذي
لحقتھ عدة أضرار، وھذا ما أثر على مصلحة البنك نتیجة إعفاء الناقلین أنفسھم من المسؤولیة عن تسلیم البضاعة المنقولة في
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فالبنك فاتح   الاعتماد المستندي p.12   یعتمد ضمانا لاستیفاء حقوقھ على ائتمان المستندات الممثلة للبضائع، أھمھا سند
الشحن الذي یتم فیھ إثبات أن البضاعة شحنت على ظھر السفینة في حالة ظاھریة جیدة، فقد تضررت البنوك من ضعف القیمة
الائتمانیة لسندات الشحن التي تقوم على أساس الاعتمادات المستندیة التي تمنحھا البنوك لعملائھا فإذا ما تضررت البضاعة لأي
سبب كان، فانھ یمكن للناقل التھرب من المسؤولیة عن الخسارة التي تلحق المرسل إلیھ أو البنك نتیجة استعمال شروط الإعفاء
من المسؤولیة المدرجة في سند الشحن. وھذا ما جعل البنوك و أصحاب البضاعة ینزعجون من الطریقة التي كان یزاول بھا
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a) البطلان المطلق للاتفاقات المعدلة لمسؤولیة الناقل البحري في اتفاقیتي بروكسل و ھامبورغ
بطلان شروط الإعفاء من المسؤولیة: فإن الشرط الباطل ھو ذلك الشرط الذي یتم قبل وقوع الحادث المسبب للضرر لأنھ
یعاصر إبرام عقد النقل البحري للبضائع أو إصدار سند الشحن، أما بعد وقوع الحادث فلیس ثمة ما یمنع أطراف عقد النقل
بالاتفاق على شروط معینة، علی اعتبار أنھّ بعد وقوع الحادث یکون للأطراف كامل الحریة في اللجوء إلى القضاء لحل
نزاعھم، حیث أنّ الشاحن لا یحتاج إلى حمایة خارجیة كطرف ضعیف في العقد، لانّ فرضیة مدى استغلال الناقل للشاحن بعد
وقوع الحادث تنتفي. كما أن جزاء البطلان یلحق شروط الإعفاء من المسؤولیة بدون أن یؤثر على صحة عقد النقل البحري أو

باقي شروطھ. -بموجب المادة 3/8 من معاھدة بروكسل-، ویدخل ضمن طائفة الشروط الباطلة بطلانا مطلقا ما یلي:

الشرط الخاص بالتزامات الناقل التعاقدیة الناجمة عن نص المادتین 780،773 من ق.ب.ج: كالتزام الناقل البحري
بتحمیل و رص البضاعة و صیانتھا و نقلھا وحراستھا و العنایة بھا حسب الاتفاق بین الأطراف أو حسب أعراف میناء
الشحن، والتزامھ بإنزال البضائع بنفس العنایة في میناء الوصول، إضافة إلى شرط إعفاءه من المسؤولیة منذ تكلفھ
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الشرط الخاص بإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن ھلاك أو تلف البضائع الناجمة عن الأخطاء الشخصیة الصادرة
من قبلھ أو الأخطاء التجاریة للتابعیین البریین و كذلك عن أخطاء التابعیین البحریین المادة -4/2أ- من معاھدة بروكسل.

التدخل التشریعي في تحدید مضمون العقد: -عقد النقل البحري الدولي أنموذجا-
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شرط تقصیر مدة تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البحري أو أي بند مماثل یتضمن تسویة المطالبات الناشئة عن1. 
مسؤولیة الناقل البحري إزاء الشاحن أو المرسل إلیھ.

الشرط الخاص بتحدید مسؤولیة الناقل البحري بمبلغ یقل عن الحد القانوني المقرر بالمادة 4/5 من معاھدة
.p.13 -11-11بروكسل

شرط تنازل الناقل عن منفعة التأمین على البضائع الذي عقده الشاحن، لأن ذلك یؤدي إلى السماح للناقل بتغطیة
.p.13 -5-5 مسؤولیتھ على أخطائھ على نفقة الشاحن على أساس أقساط التأمین التي التزم بھا

 .1

i) الاستثناءات عن مبدأ بطلان الشروط الاتفاقیة
یرد على مبدأ بطلان الشروط الاتفاقیة استثناء یقضي بصحة كل شرط لا یؤدي إلى إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة و یؤدي

إلى تحقیق حمایة أفضل للشاحنین بناءا على إدراج ھذا البند صحیح:

الشرط الذي یمنح للناقل البحري الحق في تغییر السفینة أثناء الطریق، أو في أحد المرافئ أو بعد تعرضھا لحادث أو
لضرورة إصلاحھا مع ما یلزم ذلك من عملیات مرتبطة كالشحن و التفریخ بشرط ألا یكون ھذا التغییر متعارضا مع

طبیعة النقل المتفق علیھ، وأن یكون الانحراف على خط السیر معقولا.

شرط التفریغ التلقائي الذي یخوّل للناقل التعاقد مع مقاول التفریغ في میناء الوصول لحساب المرسل إلیھ و على نفقتھ و
مسؤولیتھ إذا لم یتقدم ھذا الأخیر لتفریخ البضاعة وتسلیمھا خلال فترة معینة من السفینة، فھذا الشرط ھو محل خلاف
إذا ورد في سند الشحن، حیث یرى البعض بطلان مثل ھذا الشرط باعتباره شرط یقضي بإعفاء الناقل من المسؤولیة
عن التزام یقع على عاتقھ المتمثل في حفظ البضاعة والعنایة بھا أثناء التفریخ إلا أن غالبیة الفقھ یقضي بصحتھ، وبما أن
ھذا الشرط یجعل مخاطر تلك العملیة على عاتق المرسل إلیھ فانھ یقع باطلا بالنسبة لعملیة التفریغ ذاتھا غیر أنھ فیما

یخص الفترة اللاحقة للتفریغ التي تخضع «لمبدأ الحریة التعاقدیة» فلناقل الحق في التملص من المسؤولیة.

la clause Fio Free in and' شرط تحمّل الشاحن أو المرسل إلیھ تكالیف الشحن و التفریغ وھو ما یعرف
out" حیث أنّ ھذا الشرط لا علاقة لھ بالأضرار الناجمة عن عملیات الشحن والتفریغ التي تبقى على الناقل و لا یجوز

نقل عبئھا في معاھدة بروکسل.

شرط اختیار الناقل البحري میناء معین للتفریغ إذ أنھ لیس ثمة ما یمنع الأطراف الاتفاق على تعیین أكثر من میناء
للتفریخ یخیرّ الناقل بینھما عند الوصول أو الاتفاق على أن یكون میناء الوصول إلزامي وآخر اختیاري في حالة ما إذا

طرأت ظروف تمنع الربان من الوصول إلى المرفأ الأصلي.

شرط استحقاق أجرة النقل في کل الأحوال و أیا کانت الحوادث، و ھناك من یرى أن ھذا الشرط لا یدرج ضمن شروط
إعفاء الناقل من المسؤولیة و یرجع السبب في أنھّ لا یمنع المرسل إلیھ من المطالبة بالتعویض عن ھلاك أو تلف

البضائع حیث أنّ معاھدة بروكسل لا علاقة لھا بالمسائل الخاصة بالأجرة.

الشروط التي یتخلى الناقل بمقتضاھا عن الحقوق و الإعفاءات المعطاة لھ في معاھدة بروكسل و الشروط التي تزید من
مسؤولیتھ و التزاماتھ على الوجھ المبینّ في أحكام المعاھدة، بشرط أن یذكر ذلك في سند الشحن و ذلك ما نصت علیھ
المادة 5/1 من معاھدة بروكسل، أنّ للناقل أن یتنازل عن الحقوق و الإعفاءات المخولة لھ کلھا أو بعضھا، كما یجوز لھ

أن یزید من مسؤولیات و التزاماتھ علی سند الشحن المسلم إلى الشاحن.

الشرط الذي یضمن الشاحن بمقتضاه مسؤولیة الناقل عن الأخطاء الملاحیة .

الشرط الذي من شأنھ أن یرفع الحدّ الأقصى للتعویض، و الشرط الذي من شأنھ إطالة المواعید المنصوص علیھا في
المادتین 19 و20 من اتفاقیة ھامبورج المتعلقة بتوجیھ الأخطار والتقادم.

أي شرط یكون من شأنھ زیادة مسؤولیة الناقل عما ھو منصوص علیھ في الاتفاقیة، أو یلقي علیھ عبء الإثبات أو
یفترض الخطأ في حقھ في الحالات التي یكون على المدعي إثبات ھذا الخطأ، كما في حالة الحریق المادة 4/5 أ من
اتفاقیة ھامبورغ. - أي شرط مشروع یتعلق بالخسائر البحریة المشتركة (العواریة العامة) كما لو اتفق على سریة
الخسائر المشتركة طبقا لقانون معین أو طبقا لقواعد یورك وأنفورس لسنة 1974، مع ما قد یتضمنھ ھذا الاتفاق من
فائدة للناقل المادة 24/2 من اتفاقیة ھامبورغ(1)و المادة 5/2 من معاھدة بروكسل التي تنص أنھ لا تمنع ھذه الأحكام
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2.5. التزامات متلقي خدمة النقل والحقوق الناشئة لصالحھ

یلتزم كل من المرسل (الشاحن) والمرسل إلیھ وفقا لعقد النقل بالتزامات وجب علیھم تنفیذھا وفقا لما نصت علیھ الاتفاقیات
الدولیة والتشریع الوطني كما منحت للمرسل الحق في التصرف في البضاعة في فترة النقل ویلتزم الناقل باحترام ھذا الحق وإلا

اعتبر مسؤولا في مواجھة المرسل.

a) التزامات المرسل وحقھ في التصرف بالبضاعة
یقع على عاتق المرسل التزامین رئیسیین لتنفیذ عقد النقل: الأول ھو التزام المرسل بتسلیم البضاعة إلى الناقل والثاني ھو دفع

أجرة النقل إلى الناقل، كما یتمتع المرسل بحق التصرف في البضاعة أثناء عملیة النقل.

1.إلتزام المرسل بتسلیم البضاعة إلى الناقل:

التسلیم ھو التزام ینشأ حین إبرام العقد وھو شرط لبدئ تنفیذ التزامات الناقل حیث لا یتصور تنفیذ الإلتزام بالنقل إلا إذا كان
الناقل في وضع یسمح بفرض سیطرتھ المادیة على البضاعة والتي لا تحقق إلا بالتسلیم. إذا تطلب النقل إستعدادا خاصا فعلى
المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسلیم البضاعة إلیھ بوقت كاف إذ ترجع أھمیة التزام المرسل بتسلیم البضاعة إلى أنھ شرط لتنفیذ
عقد النقل وبإعتباره عقدا رضائیا فالتسلیم لیس شرطا لإنعقاد العقد وإنما ھو شرط لتمكین الناقل من تنفیذ التزاماتھ، ویلتزم
بتسلیم البضاعة مغلقة ومحكمة الربط على حسب طبیعتھا. وعلیھ فإن المرسل مسؤولا عن عیوب في التعبئة أو الحزم ، كما
یلتزم في بعض الحالات التي تتعلق بنقل المواد الخطرة والمواد سریعة التلف كاللحوم وغیرھا إلى عنایة خاصة ودرجة
حرارة معینة إلى إعلام الناقل بذلك لتھیئة وسیلة النقل، بالإضافة إلى وضع البیانات في بطاقة توضع على حاویات البضائع
تتعلق بنوع البضاعة وكمیتھا وشروط حفظھا وھدفھا تنبیھ الناقل من الحمایة التي تتطلبھا البضاعة كما یلتزم المرسل بإحترام
القوانین في دولة الإقلاع والوصول كإلتزام المرسل بتقدیم الوثائق الضروریة لإتمام إجراءات الجمارك قبل تسلیم البضائع إلى
المرسل إلیھ ویتحقق المرسل من صحة ھذه الوثائق وكفایتھا ، فعلى سبیل المثال في النقل الجوي؛ أعطت إتفاقیة مونتریال لسنة
1999 بموجب المادة 06 منھا الحق للناقل بإلزام المرسل بتقدیم ما یفید طبیعة البضاعة بشرط أن تكون إجراءات الجمارك

والأمن العام في بلد الإقلاع أو الوصول تشترط الكشف على البضائع وذلك بعد الحصول على رخصة الإستیراد أو تصدیر
البضائع تقدم كوثیقة لجمركة البضائع بالإظافة إلى تلك المخصصة لأغراض الجمركة ، كما یلتزم المرسل بإعلام الناقل
على الأشیاء الثمینة وقیمتھا وإلا التزم الناقل الجوي في حالة ھلاكھا أو ضیاعھا بتعویض المرسل على أساس الوزن ولیس
القیمة وذلك بدلالة المادة 22/ 03/ من إتفاقیة موتریال 1999 ویلتزم المرسل ببیان الأشیاء الھشة أو القابلة للتلف وبیان عدد
الطرود ووزنھا، كما یلتزم طبقا لما جاء في إتفاقیة وارسو لسنة 1999 أو شروط الإیاتا والقوانین ولوائح دولة مطار الإقلاع
بتحریر خطاب النقل الجوي تتضمن كافة البیانات المتعلقة بالبضاعة (ھذا مانصت علیھ المادة 06 مكرر 01 من القانون رقم
55-15 في 28 رمضان 1436 الوافق ل 05 یولیو سنة 2015 ، یعدل ویتمم الأمر 03-04 المؤرخ في 19 یولیو 2003
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i) التزامات المرسل إلیھ وانتقال الحق في التصرف بالبضاعة
على الرغم من أن المرسل إلیھ لیس طرفا في العقد إلا أنھ یلتزم تجاه الناقل بدفع أجرة النقل ولھ الحق في مطالبة الناقل بتسلیم
البضاعة وفي الرجوع علیھ بالتعویض في حالة الھلاك أو التلف أو التأخیر ، كما تسري شروط العقد على المرسل إلیھ ولھ
حق مباشر من قبل الناقل یستطیع مطالبتھ بھ ومن ثم فالمرسل إلیھ لا یعد من الغیر بالنسبة لشروط العقد ، ولھ الحق أن یرفع
على الناقل الجوي دعوى المسؤولیة وھو ھنا یستعمل حقا مباشرا ویكون رجوعھ على الناقل على أساس المسؤولیة العقدیة

لإخلال الناقل بالتزاماتھ المتولدة عن عقد النقل.

لقد حاول الفقھ تفسیر الأساس القانوني لمركز المرسل إلیھ في عقد النقل وذلك بإسناد المرسل إلیھ كطرف من أطراف
العلاقة التعاقدیة بین الشاحن والناقل، لذلك ظھرت عدة نظریات لتفسیر ذلك، فقد تبنت نظریة التعاقد أو الاشتراط لمصلحة
الغیر والتي تمثل إستثناءا على مبدا نسبیة العقود، ویقصد بھذه النظریة أنھا عبارة عن عقد یشترط فیھ أحد المتعاقدین
ویسمى المشترط على الطرف الآخر ویسمى المتعھد إلتزاما لمصلحة شخصا ثالثا لیس طرفا في العقد، یسمى المنتفع
بحیث ینشأ عن ھذا العقد حق مباشر من قبل المتعھد ویشترط لإنعقاد الاشتراط لمصلحة الغیر وجود مصلحة للمشترط من

تنفیذ التزامات مع شخص المنتفع، وھذا ما جاء القانون المدني الجزائري بموجب المادة 116.

بالرغم من كون ھذا الرأي ھو الأقرب لتفسیر حق المرسل الیھ، إلا أنھ وقد وجھت العدید من الإنتقادات إلى ھذه النظریة، ومن
بینھا أن ھذه النظریة لا تفسر إلتزام المرسل إلیھ بدفع أجرة النقل، كما أن إختلافا آخرا ظھر جلیا وھو ما ظھر بین قواعد
الاشتراط لمصلحة الغیر والتي توجب اشتراط لنفسھ وللمستفید معا وبین قواعد عقد النقل حیث یشترط المرسل لنفسھ أو
للمرسل إلیھ ، إضافة إلى النظام القانوني للإشتراط لمصلحة الغیر یتیح للمتعھد أن یتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي یمكن أن تنشأ

عن ھذا العقد، وھذه النظریة عدم توافر القصد أو النیة لانشاء حق خاص مباشر للغیر المستفید .
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أما بخصوص نظریة القبول فقد تبنى أصحاب ھذا الرأي أن ھذا الإستثناء یجد مبرره في قیام المرسل إلیھ بقبول الإیجاب
الموجھ إلیھ من طرف المرسل والناقل، إذ بمجرد حیازتھ لسند النقل قد قبل ھذا الإیجاب وبالتالي أصبح طرفا في العقد
المبرم بینھما وقد انتقدت ھذه النظریة على أساس أن المرسل إلیھ یھدف إلى مجرد استلام البضاعة ولم یقصد الإرتباط بعقد
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وتعتبر نظریة النیابة الناقصة أن المرسل في تعاقده مع الناقل یعد نائبا عن المرسل إلیھ نیابة ناقصة، إذ یظل المرسل طرفا
في عقد النقل في الوقت الذي یكون فیھ المرسل إلیھ طرفا في ھذا العقد وفقا لأحكام النیابة التي تقضي بإنصراف آثار لعقد إلى
الأصیل، ویظل الشاحن ملتزما بدفع أجرة النقل وتختلف النیابة الناقصة عن النیابة الكاملة في أن الاخیرة تتضمن تجدیدا بتغییر
المدین شریطة الإتفاق العامة صراحة على براءة ذمة المدین الاصلي ذلك أن التجدید لا یفترض حسب القواعد، وقد تم الرد
على أصحاب ھذه النظریة التي تقوم على النیة الإفتراضیة وذلك باعتبار المرسل إلیھ طرفا في عقد النقل رغم كونھ من الغیر
بالنسبة للعقد، بأنھ یخالف نیة كل من المرسل والمرسل إلیھ فالأول حال تعاقده مع الناقل لا یقصد أن تكون لھ صفتان كاصیل
ونائب كما أن المرسل إلیھ لا یقتصر أن یكون طرفا في عقد النقل ولا أن یكون المرسل نائبا عنھ، والأخذ بھذه النظریة لا یفسر
تبریر قاعدة إمكانیة الإحتجاج بالدفوع في مواجھة المرسل إلیھ بحسن النیة والتي من الممكن ان تكون قائمة بین الناقل والشاحن.

في ظل ھذه النظریات المتناقضة إتجھ الرأي الغالب إلى أن الأساس القانوني لتفسیر مركز المرسل في عقد النقل والعلاقة
المباشرة بین الناقل والمرسل إلیھ یرجع إلى المصلحة التجاریة والمتمثلة في العادات والأعراف التجاریة كسند لتلك العلاقة
المباشرة، حیث أنھ بوصول البضاعة تبرز أھمیة تلك المصلحة في مواجھة الناقل وعلیھ فان ھذه العلاقة لیست مطلقة والتي لا
یجب ان تتجاوز حدود المصالح المتقابلة، ولذلك فإن حق المرسل إلیھ یقتصر على استلام البضاعة ومساءلة الناقل وحق الناقل

یقتصر على استلام الأجرة من المرسل إلیھ وحبس البضاعة في حالة عدم الوفاء بھا.

كما تجدر الإشارة إلى أن المرسل إلیھ تنتقل إلیھ الحق في التصرف في البضاعة بمرد بلوغھا نقطة الوصول، كما یلتزم بفحص
.p.13 -9-9البضاعة بمجرد تسلمھا وتوجیھ الاحتجاج إلى الناقل في الموعد المحدد في حالة ضرر أصاب البضاعة

1 تدخل القاضي لحمایة الشاحن المذعن

یمكن للقاضي أن یتدخل لفض الغموض و الإبھام الذي قد یكتنف عقد النقل البحري بحثا عن النیة المشتركة للمتعاقدین
عملا بنص (المادة 111 من ق.م.ج) قبل تحدید الآثار القانونیة المترتبة على عقد النقل البحري مع أخذه بعین الاعتبار
المركز الاقتصادي لأطرافھ وقت التعاقد، وإن كان الشك في ھذه الحالة یفسر لمصلحة المدین (المادة 112 من ق.م.ج)،
بالتالي فانھ لا یجوز أن یتم تفسیر العبارات الغامضة بقصد إلحاق الضرر بمصلحة الشاحن الطرف المذعن في العقد

دائنا أو مدینا (المادة 112/2 من ق.م.ج).

بمفھوم المخالفة لا یمكن إعمال قاعدة التفسیر لمصلحة الطرف المذعن كقاعدة استثنائیة خاصة بعقود الإذعان في حالة
عدم وجود المبرر الشرعي؛ أي إذا كانت عبارات العقد واضحة لاشك ولا لبس فیھا. و الجدیر بالذكر أنھ إذا كان
للشروط المطبوعة في العقد نفس القوة الإلزامیة للشروط الخطیة، فانھ في حالة وجود تعارض بینھما وجب الاعتداد

بالشروط الخطیة لأنھا أكثر انطباقا لإرادة المتعاقدین من الشروط المطبوعة.

3. مفاعیل الحریة التعاقدیة في العقد الكمي كاستثناء عن عقود النقل التقلیدیة
ملاحظة

یعتبر العقد الكمي نوعا من أنواع عقود النقل البحري للبضائع، ونصت علیھ لأول مرة اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود
النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا - أو جزئیا والتي تسمى بقواعد روتردام 2008، والتي لم تدخل حیز النفاذ بعد،

بأنھّ "عقد نقل ینص على نقل كمیة محددة من البضائع في سلسلة من الشّحنات خلال فترة زمنیة متفق علیھا
ویمكن أن یتضمن تحدید الكمیة حدا أدني أو حدا أقصى أو نطاقا معینا". ومن ھذا التعریف یتضح أن للعقد
الكمي شروط وھي أن تكون كمیة البضائع محددة وأن تكون ھذه الكمیة عبارة عن سلسلة من الشحنات وأن
یكون النقل خلال فترة زمنیة متفق علیھا ویتسع التعریف لیشمل خدمة النقل التي تبرمھا خطوط الملاحة
البحریة وفق جدول زمني معین (أي النقل الملاحي المنتظم)، كما یشمل عقود النقل طویلة الأجل (أي النقل

الملاحي غیر المنتظم).

بالإضافة إلى الخصائص العامة (عقد تجاري، عقد ملزم لجانبین، عقد معاوضة، عقد رضائي)، یتمتع العقد
الكمي بعدد من الخصائص الخاصة، وھي كونھ عقد نقل بضائع في سلسلة من الشحنات، عقد حدیث، عقد

إطار، عقد نقل من الباب إلى الباب، عقد یخضع لمبدأ الحریة التعاقدیة.

«
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واستنادا لمفاعیل ھذا النوع من العقود وجب التطرق للاطار المفاھیمي للعقد الإطار لاستیعاب میكانیزمات التفاوض بصفة
عامة، وتلیھ ثاني نقطة ألا وھي حجیة العقد الكمي الالكتروني.

3.1.  نظرة استشرافیة عامة حول العقد الإطار والعقود التطبیقیة اللاحقة بالقانون المقارن -الفرنسي
أنموذجا-

المشرع الجزائري لم ینظم ھذا النوع من العقود، بل نجده ینص على أسلوب التعاقد ھذا - دونما تطرقھ لعقود الإطار بتسمیتھا
القانونیة من حیث المصطلح-، في إطار الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في ظل السیاسة الحدیثة التي أصبح ینتھجھا

في عملیة التعاقد، والتي تتماشى ونظام السوق الحر في ظل مبدأ حریة التجارة والاستثمار، ومنھا عقد البرنامج1.

3.2. عقد النقل البحري الالكتروني

ولما كان نشاط النقل البحري دو صفة دولیة فإنّ الأمر یتطلب مسایرتھ لأیة تطورات لیتواكب والحركة السّریعة في تطورات
التجارة العالمیة بحیث تأثر النقل البحري بالثورة المعلوماتیة، وأصبحت تبرم عقود النقل البحري للبضائع عبر الأنترنیت فیما

یسمى بعقد النقل البحري الإلكتروني.

یمكن أن یحتوي العقد الكمي في حالة اتفاق الأطراف على تطبیق العقد الالكتروني.

على الصّعید الوطني فالجزائر لم تصادق على معاھدة روتردام 2008 وبالتالي فإنّ الإثبات الإلكتروني للعقد الكمي یخضع
لنفس طرق إثبات عقد النقل البحري للبضائع المنصوص علیھ في القانون البحري الجزائري، فقد نص المشرع الجزائري في
المادة 748 من القانون البحري أن سند الشحن یعتبر دلیل إثبات عقد النقل البحري للبضائع، بحیث یلتزم الناقل بتزوید الشاحن
بوثیقة الشحن بناءًا على طلبھ، وقد استقر الفقھ والقضاء على أنّ لسند الشحن حجة في إثبات عقد النقل البحري وشروطھ وعملیة
الشحن وتاریخھا الثابت في السند. وباعتبار الكتابة من أقوى طرق الإثبات لكافة مصادر الالتزام، فھي تشترط عادة لإثبات
معظم عقود النقل، والجدیر بالذكر أن العقد الكمي طبقا لمعاھدة روتردام یعتبر عقدا رضائیا ولابد أن یحرر في شكل مكتوب

ویمكن أن یصدر إلكترونیا باتفاق الناقل والشاحن على ذلك وعند صدوره إلكترونیا یطلق علیھ سجل النقل الإلكتروني.

یعتبر "العقد الكمي الإلكتروني" عقدا جدیدا في مجال النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر وإنّ معظم الدول المتقدمة بدأت
العمل بھ، و سیصل حتما إلى الجزائر كونھا دولة ناقلة وشاحنة للبضائع في نفس الوقت والتالي لابد من التطّرق إلى أحكام ھذا

النوع من العقود طبقا لمعاھدة روتردام 2008،

a) حجیة سجل النقل الإلكتروني في الإثبات

باستثناء الحالات التي جرى فیھا التحفظ یعتبر مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني دلیلا ظاھرا على تسلم الناقل البضائع
حسبما ھو مبین في تفاصیل العقد ولا یقبل أي دلیل یقدمھ الناقل لإثبات العكس فیما یخص أیا من تفاصیل العقد عندما تكون تلك
التفاصیل مدرجة في مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول یحال إلى طرف ثالث یتصرف بحسن نیة، وفي
مستند النقل غیر قابل للتداول یجب أن یشار إلى أنھ یلزم تسلیمھ من أجل تسلم البضائع ویحال إلى المرسل إلیھ الذي یتصرف
بحسن نیة، ولا یقبل أي دلیل یقدمھ الناقل لإثبات العكس تجاه المرسل إلیھ الذي تصرف بحسن نیة استنادا إلى أي من تفاصیل

العقد التالیة المدرجة في مستند نقل غیر قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني غیر قابل للتداول .

لم یتطرق المشرع الجزائري للإثبات الإلكتروني للعقد الكمي بصفة خاصة وذلك لأن الجزائر لم تصادق بعد على اتفاقیة
روتردام إضافة أن الإتفاقیة في حد ذاتھا لم تدخل حیز النفاذ بعد، ولكون العقد الكمي یعتبر نوعا من عقود النقل البحري، فإنّ
المشرع الجزائري قد تطرق لإثبات العقود الإلكترونیة بصفة عامة وأنھّ یمكن من خلال تلك الأحكام أن یتم إثبات العقد الكمي
إلكترونیا طبقا لترسانة القوانین الجزائریة المنظمة للمعاملات الإلكترونیة. (المادة 323 مكرر 01 ، 327 مكرر 1من القانون
المدني الجزائري؛ وكذا المادتین 502 و 414 من القانون التجاري الجزائري، إضافة إلى القانون الخاص بحمایة المعطیات
الشخصیة بموجب القانون 18/ 07 المؤرخ في 10 یونیو 2018 المتعلق بحماة الأشخاص الطبیعیین في مجال المعطیات ذات

p.13 -7-7،الطابع الشخصي

أطلق على العقد الكمي ھذا المسمى لارتباطھ بنقل كمیة من البضائع في سلسلة من الشحنات، وذلك خلافا لعقد
النقل البحري التقلیدي والذي قد یحتوي على نقل بضائع قلیلة الكمیة في شحنة واحدة. لذلك العقد الكمي لا
یتعلق بشحنة واحدة ولكن بسلسلة من الشحنات تتم خلال فترة زمنیة متفق علیھا ویمكن أن یحدد العقد الكمي حد
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زیادة على ھذا استخدم المشرع الجزائري مصطلحات توضح أن سند الشحن لابد أن یكون ورقیا مثلاً في المادة 748 والتي
تنص على أن سند الشحن یجب أن یسلمھ الناقل للشاحن بناءً على طلبھ، والمادة 751 التي تنص على أن تتضمن وثیقة الشحن
عبارة مشحونة، والمادة 753 التي تنص على إدراج بیانات البضائع بناءً على التصریح الكتابي للشاحن، والمادة 760 التي
تنص على أنھ یلزم الناقل أو من یمثلھ بتزوید الشاحن بنسخ مماثلة من وثیقة الشحن، والمادة 759 التي تنص على أنھّ: "یمكن
نقل وثیقة الشحن لاسم شخص آخر أي وثیقة الشحن لأمر بالتظھیر"، والمادة 756 التي تجیز للناقل أو من ینوب عنھ إدراج

تحفظات على حالة وتكییف البضاعة، وھذه كلھا مصطلحات تفید بأن سند الشحن قد صدر مکتوبا أو ورقىاً.

i) التدخل التشریعي المأمول في سیاق العقد الكمي الالكتروني
على اعتبار أنھ في التشریع البحري الجزائري لم یتطرق المشرع الجزائري للعقد الكمي ورقیا كان أو إلكترونیا إلا أنھّ في حالة
التعامل بالنسخة الورقیة أو إلكترونیة بالجزائر من طرف أحد أطراف عقد النقل البحري ناقلا كان أو شاحن، فإنّ القانون
الجزائري لا یمنع استعمالھ كما أنھ یكون حجة بین الأطراف ویحوز علی قوة ثبوتیة في حالة وجود نزاع لأنّ القانون المدني

الجزائري والذي یعتبر مصدرا للقانون البحري اعترف بالإثبات الإلكتروني .

وكتوصیة لوضع تنظیم قانوني دقیق لسجل النقل الإلكتروني في التشریع البحري الجزائري لابد من المصادقة على معاھدة
روتردام والتي لم تدخل حیز النفاد بعد، إذ بالمصادقة علیھا ستتوصل الجزائر إلى أحدث تنظیم تشریعي لتبادل البیانات إلكترونیا
في مجال النقل البحري، لأن ھذه المعاھدة جاءت بأحكام تفصیلیة لسجلات النقل الإلكترونیة من حیث بیاناتھا وطرق تداولھا ،
بحیث یمكن للجزائر أن تصادق على ھذه المعاھدة وتستفید من نصوصھا وتصبح مثل القوانین الوطنیة وذلك على الرغم من
عدم دخولھا حیز النفاد بعد، إذ تكسب وصف القانون بمجرد نشرھا في الجریدة الرسمیة. وإذا افترضنا أن الجزائر لم تصادق
على ھذه المعاھدة فلابد أن یجري المشرع الجزائري تعدیلات على نصوص القانون البحري الجزائري في الشق الخاص بعقد
النقل البحري للبضائع وذلك لكي یواكب التطور الحاصل في مجال النقل البحري، حیث لابد أن یدخل نظام سجلات النقل
الإلكترونیة إلى جانب سند الشحن الورقي، وبالتالي تفادي كل التعقیدات التي تترتب على استخدام السجلات الورقیة مع وضع
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قاموس
الاعتماد المستندي

الاعتماد الذي یفتحھ البنك بناءا على طلب شخص آخر یسمى الأمر أیا كانت طریقة تنفیذه سواء بقبول الكمبیالة أو
بخصمھا أو بدفع مبلغ لصالح عمیل لھذا الأمر ومضمون لحیازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطریق أو معدة للإرسال.

في النقل البحري ذي الخطوط المنتظمة
تعد ملاحة الخطوط المنتظمة نوع ممیز من تنظیم الشحن، ظھرت في منتصف القرن التاسع عشر عندما أصبحت السفن
البخاریة تقدم خدمات الشحن التجاري في ظل خدمات منتظمة وسریعة داخل الموانئ مما أدى إلى جذب الشاحتین ذوي
البضائع عالیة القیمة الذین لھم استعداد لدفع مبالغ أكبر لتحقیق السرعة والتسلیم في تواریخ یمكن التنبؤ بھا، كما ازداد

تطور ملامح الخطوط المنتظمة مع ظھور سفن الحاویات.

مبدأ وحدة عقد النقل البحري
الشرط الجوھري لإعمال ھذا المبدأ ھو أن یتحمل الناقل البحري بنفسھ القیام بالعملیات السابقة على عملیات النقل البحري
أو اللاحقة لھا، أما إذا قام بھا أشخاص آخرین لحساب الشاحن أو المرسل إلیھ فإنھا لا تكسب صفة النقل البحري وبالتالي

لا تسري علیھا شروط سند الشحن.

یونیسترال
United Nations Commission On International (الیونسترال) لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى
Trade Law (UNCITRAL). وقد أنشئت ھذه اللجنة بقرار صدر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة فى دورتھا

الحادیة والعشرین فى(17 دیسمبر 1966) بغرض تنسیق وتوحید قانون التجارة الدولیة. انظر للتفصیل حول اعمال ھذه
http://www.uncitral.org :اللجنة ونشاطاتھا موقعھا على الانترنیت

قاموس

أة. زروق إیمان فاطمة الزھراء12



مختصرات
ق.ب.ج : قانون بحري جزائري
ق.م.ج. : قانون مدني جزائري

قائمة المراجع
خلادي إیمان، الحریة التعاقدیة في عقد النقل البحري للبضائع على ضوء القانون البحري والاتفاقیات الدولیة، جامعة أبو

بكر بلقاید-تلمسان، الجزائر، 2021-2020.

خلادي إیمان، عبارات التجھیل في سند الشحن البحري-شرط معدل لقاعدة الإثبات، مجلة الفكر المتوسطي، مجلد12، عدد
02، 2024، ص.ص.199-186.

شیرزاد عزیز سلیمان، حسن النیة في إبرام العقود -دراسة في ضوء القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة-، ط.1، دار دجلة،
الأردن، 2008،

برھامي فایزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، الجزائر، 2014.

وائل حمدي أحمد، حسن النیة في البیوع الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2012.

La Convention de La Haye du 15 Juin, 1955 Sur La Loi Applicable aux Ventes à

caractère International d'Objets Mobiliers Corporels. Available on internet

at:http://www.hcch.net/index fr.php?act=conventions.listing

بن جیلالي سمیرة، مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع، أطروحة دكتوراه تخصص القانون البحري والنقل، جامعة أبو بكر بلقاید
لتلمسان - الجزائر، 2020-2019.

مراجع الأنترنیت
.G.Ripert; R.Roblot, traité de droit commercial, Tome 2, L.G.D.J

قندلي رمضان، العقد الإطار كقالب للعقود المستقبلیة اللاحقةدراسة تحلیلیة في ضوء القانون المدني الجزائري، مجلة القانون
والعلوم السیاسیة،ح.8، ع.1، 2022، ص.ص.268-283؛ الموقع :

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/186748

بوزبوجة حسین، حجیة العقد الكمي الإلكتروني وموقف المشرع منھ، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، مجلد 7، العدد
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/208067 :2، 2022،ص.ص.668-687. الموقع الالكتروني

شیباني مختاریة، التدخل التشریعي في تحدید مضمون العقد: العقد شریعة المشرع، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،
المجلد 17، ع.2، 2022،ص.ص. 380-397. راجع الموقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/209221:الالكتروني

[-10]

[-11]

[-2]

[-3]

[-4]

[-6]

[-9]

[1]

[-5]

[-7]

[-8]

13أة. زروق إیمان فاطمة الزھراء



إشارات قانونیة
جامعة أبو بكر بلقاید-تلمسان-

أة. زروق إیمان فاطمة الزھراء14


	أعمال موجهة في تقنيات التعاقد
	قائمة المحتويات
	التدخل التشريعي في تحديد مضمون العقد: -عقد النقل البحري الدولي أنموذجا-
	مقدمة
	التفاوت في المراكز القانونية بين الشاحن والناقل : عقود معروضة للاكتتاب أم عقود إذعان
	المرحلة الأولى حينما لا تزال وسيلة النقل في مكان القيام:
	مرحلة النقل كثاني مرحلة
	مرحلة وصول البضائع إلى المكان المقصود كثالث مرحلة
	المشرع الدولي والوطني وقيود الحرية التعاقدية -القواعد الآمرة-
	البطلان المطلق للاتفاقات المعدلة لمسؤولية الناقل البحري في اتفاقيتي بروكسل و هامبورغ
	الاستثناءات عن مبدأ بطلان الشروط الاتفاقية


	التزامات متلقي خدمة النقل والحقوق الناشئة لصالحه
	التزامات المرسل وحقه في التصرف بالبضاعة
	التزامات المرسل إليه وانتقال الحق في التصرف بالبضاعة
	تدخل القاضي لحماية الشاحن المذعن




	مفاعيل الحرية التعاقدية في العقد الكمي كاستثناء عن عقود النقل التقليدية
	نظرة استشرافية عامة حول العقد الإطار والعقود التطبيقية اللاحقة بالقانون المقارن -الفرنسي أنموذجا-
	عقد النقل البحري الالكتروني
	حجية سجل النقل الإلكتروني في الإثبات
	التدخل التشريعي المأمول في سياق العقد الكمي الالكتروني




	قاموس
	مختصرات
	قائمة المراجع
	مراجع الأنترنيت
	إشارات قانونية

